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جامعة الأزهر –بغزة

ثقافة الخوف في مناطق السلطة الفلسطينية

الأسباب والتمظهرات

تشهد مناطق السلطة الفلسطينية حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تولد حالة من الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل ،خوف شخصي وذاتي وخوف على الهوية والوطن والانتماء ،هذه الحالة من الخوف تفرز سلوكيات وأنماط تفكير غير سوية مقارن بالمجتمعات المستقرة كالانفلات الأمني والعصبوية القبلية والعائلية ،وإن كانت التمظهرات الخارجية لهذه الحالة تتبدى في اللجوء للعنف الجسدي واستعمال السلاح بين المواطنين وبعضهم البعض،وإن كانت القراءة السطحية ترجع هذه الحالة لأسباب سياسية داخلية وخارجية – وهي بلا شك موجودة- إلا أن هناك أسباب عميقة وغير مرئية  تشكل الدافعية والموئل الذي بجعل العنف ظاهرة عامة وطبيعية ،هذه الأسباب هي الخوف بكل إشكاله ،خوف تعززه تنشئة اجتماعية وسياسية وتحوله إلى ثقافة اجتماعية .

في مناطق السلطة الفلسطينية لم يعد الخوف مجرد حالة نفسية انفعالية وعاطفية بل تأصل الخوف ليتحول لثقافة يمارسها مواطنون من شتى المستويات الثقافية والاجتماعية ،عنف داخل الأسرة وعنف داخل المدارس والجامعات وعنف بين الأسر وعنف بين الجماعات السياسية وعنف ضد السلطة بل عنف بين مراكز وجماعات السلطة ،خوف على المستقبل وخوف من الحاضر ،خوف من الاحتلال ، خوف من موروث ثقافي يُقيد الحرية وخوف من غزو ثقافي يُغيب الهوية،بالإضافة بطبيعة الحال العنف الثوري الموجه ضد الاحتلال.

صيرورة الخوف في مناطق السلطة إلى ثقافة اجتماعية وسياسية مضادة للثقافة الثورية التي عهدتها شعوب مستعَمرة سابقا ، يجعل من هذه الثقافة خطرا داهما ومعيقا لكل مسعى تحرري وطني أو ديمقراطي سلمي .خطورة ثقافة الخوف تكمن أيضا في حرف النضال الوطني من نضال شعب موحد ضد الاحتلال إلى ما يشبه الحرب الأهلية الباردة أحيانا والمسلحة حينا آخر ،فثقافة الخوف لا تعترف بالعدو المشترك أو العدو الواحد بل تعمم مصادر الخوف وتخلق حالة من الشك والريبة حتى في أقرب الأقرباء.

وسنحاول معالجة الموضوع من خلال المحاور التالية:

أولا :مقاربة مفاهيمية عامة لثقافة الخوف

1- ثقافة الخوف نتاج لثقافة مأزومة 

2- فكر المؤامرة كأحد تعبيرات ثقافة الخوف في المجتمع العربي
ثانيا:ثقافة الخوف في المناطق الفلسطينية 

1-القلق على الهوية الوطنية كسبب ونتاج لثقافة الخوف

2- الانفلات الأمني والقيمي كتعبير عن ثقافة الخوف

أولا :مقاربة مفاهيمية

1-ثقافة الخوف نتاج لثقافة مأزومة
من المعلوم بأن مفهوم الثقافة أصبح على درجة من التباين والتوسع وإذا تجاوزنا التداخل الحاصل ما بين مفهوم الثقافة ومفهوم الحضارة
 والمقاربات العنصرية للثقافة والحضارة
،فيمكن القول بأنه يجوز القول بأن كل سلوك ونمط تفكير جمعي هو ثقافة خاصة بهذه الجماعة،وحيث أن الجماعات والمجتمعات تتباين حسب الشروط التاريخية والمادية الاجتماعية والاقتصادية فأن كل جماعة تنتج ثقافتها الخاصة بها.

فالثقافة بشكل عام هي مجموع من العناصر -فن قانون، عادات، سياسة الخ -له علاقة بطرق التفكير والشعور والسلوك، وتكتسبها الجماعة وتتعلمها وتشارك فيها، وتعطي للأشخاص شخصيتهم المتميزة. ويمكننا أن نستنتج من هذا التعريف عدة خصائص للثقافة لها علاقة مباشرة بموضوع بحثنا (ثقافة الخوف )، فهي أولا: طرق في التفكير والشعور والسلوك أي أنها تتصل بكل نشاط الجماعة الحسي وغير الحسي. وثانيا: أن هذه الطرق من التفكير والشعور والسلوك تعبر عن ذاتها في العادات والتقاليد وبقواعد السلوك  الخاصة بالجماعة بل تبحث الجماعة عن تبريرات لهذا السلوك في تراثها الديني. ثالثا: إن هذه الطرق في التفكير والشعور والسلوك مشتركة بين مجموعة كبيرة من الأشخاص أو بشكل أخر أن مجموعة من الأشخاص يحددون بالانتماء إلى مجموعة واحدة من خلال اشتراكهم ‏في هذه الطرق. رابعا: إن الثقافة لا تنتقل بالوارثة ولكنها تكتسب اكتسابا عن طريق مصادر تنشئة محلية وخارجية.

أما الثقافة السياسية فهي جزء من الثقافة بمفهومها العام، إنها طرق التفكير والشعور والسلوك السياسي الخاص بجماعة ما، وعليه يمكن القول إن خصائصها هي نفسها خصائص الثقافة - المشار إليها أعلاه -مطبقة على مستوى السياسة، فهي ثقافة فرعية تتأثر بالثقافة الأشمل، فهذه الأخيرة تؤثر بشكل كبير على ثقافة المجتمع السياسية، وتكتسب مقوماتها ويتحدد طابعها من خلال الثقافة العامة للمجتمع فالشخص العادي أو رجل السياسة لا يمكنه أن يحمل قيما سياسية أو يمارس سلوكا سياسيا متناقضا مع ثقافة المجتمع وألا سيعتبر شاذا عن المجتمع ومغتربا عنه إن لم يتهم بأنه يمثل رأس حربه لغزو ثقافي ولأفكار دخيلة.

أعطيت للثقافة السياسية عدة تعاريف فاعتبرها روي ماكريدس Roy Macridis أنها تمثل الأهداف المشتركة والقواعد العامة المقبولة، أما روبيرت داهل Robert Dahl فالثقافة السياسية بالنسبة له هي العامل الذي يفسر أنماط التعارض السياسي، وعناصرها هي أولا: التوجهات الخاصة بحل المشكلات، وهذه التوجهات قد تنحو نحو النزعة البراجماتية -النفعية- أو العقلانية. ثالثا:التوجهات نحو السلوك الجمعي: ويقصد بذلك هل هي ثقافة تشمل التعاون والاندماج بين أفراد المجتمع أم هي تناحرية انشقاقية. ثالثا : التوجهات نحو النسق السياسي: أي هل تكرس الولاء له أم تقف منه موقف اللامبالاة. رابعا: التوجهات نحو الأشخاص الآخرين: فهل تغلب عليها الثقة أم تخلو من الثقة.
 

إلا أن أهم مقاربة علمية  للثقافة السياسية يعتمد عليها بالرغم من قِدمها  هي تلك التي قام بها كل من الموند (Almond) وفيربا (Verba)، وهي دارسة استغرقت حوالي خمس سنوات 1958-1963 وتركزت على خمس بلدان هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك، فانطلقا أولا من أن الثقافة تحتوي على ثلاثة أبعاد: جانب معرفي وجانب عاطفي وجانب تقييمي، الأول يتكون من المعارف العامة حول النظام السياسي، والثاني يتعلق بالولاء الشخصي للزعماء والمؤسسات السياسية، والثالث يتضمن الأحكام القيمية حول الشأن السياسي. وانطلاقا من هذا التعريف وضعا ثلاثة أنماط للثقافة السياسية : فهناك الثقافة السياسية الرعوية وهي ثقافة تستوعب الثقافات المحلية القائمة على علاقات القرابة والعرف والدين، فهي ثقافة ما قبل الثقافة السياسية الخاصة بالدول أو بالمجتمع الوطني، وينتشر هذا النوع من الثقافة في بلدان العالم الثالث التي تلعب فيه العلاقات القرابية والعشائرية والطائفية دورا في تحديد الولاءات والانتماءات السياسية. والنوع الثاني هو ثقافة الخضوع، والثالث ثقافة المشاركة، وهذان النوعان يسودان في المجتمعات الأكثر تطورا التي وصلت إلى مرحلة الدولة الوطنية أو دولة المؤسسات، هذان النوعان من الثقافة يبلوران توجها من المواطنين تجاه النظام السياسي بكامله فالعواطف والولاءات والمشاركة لا تتجه نحو أنظمة فرعية أو ثانوية ــ كالعشيرة أو الطائفة ـ بل نحو النظام ككل.

       ويرى الموند وفيربا : "إن كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة يتوافق مع بنية  سياسية خاصة به، فالثقافة الرعوية ترتبط ببنية تقليدية غير مركزية إلى حد كبير، أما ثقافة الخضوع فتتعلق ببنية سلطوية وممركزة، في حين تتعلق ثقافة المشاركة ببنية ديمقراطية... ويخلصان إلى القول بأن التطابق بين الثقافة السياسية والبنية السياسية ضروري لتأمين استقرار النظام".
 

من خلال المقاربة السالفة للثقافة بشكل عام والثقافة السياسية على وجه الخصوص يمكن القول بأن ثقافة الخوف هي منظومة نفسية واجتماعية وسياسية ،فكرية وسلوكية ،وهي نتاج لبنى ومؤسسات سياسية واجتماعية مأزومة لا تعبر عن ثقافة الديمقراطية والمشاركة والمواطنة.فالخوف كسلوك جمعي يعني انعدام الثقة أو الإيمان المؤسسات القائمة ،ثقافة لا تثق بالحاضر ولا بالمستقبل ،ولأن الخائف يبحث عن مقاومات لخوفه فأنه يبحث عنها من خارج المؤسسات القائمة ،سياسية كانت أم اجتماعية ،وغالبا ما يلجأ إما إلى العنف أو الاغتراب .

أيضا فأن ثقافة الخوف، بما هي فعل أو نسق ثقافي فأنها ( تهيئ الشروط والظروف لنماء الاستعداد لتقبل الخوف لدى المتلقي، فهي تستهدف فيه شل إرادته، وإعادة تكوينه إنسانا سلبيا محاطا بشبكة عنكبوتية من النواهي والمحرمات. هذا النوع من الثقافة في مجتمعاتنا الشرقية للأسف الشديد مزدهر إلى حد كبير، وهو يشمل طيفا واسعا من المنتجات الثقافية، بدء من أبسطها، أعني الشفاهي منها، إلى أعقدها وأكثرها تأثيرا، أعني الثقافة الدينية والسياسية)
 
مما سبق يمكن القول بأن أهم تعبيرات ثقافة الخوف كتفكير وسلوك سياسي جمعي هي:-

1- عدم الإحساس بالأمان
2- انعدام الثقة بالمؤسسات القائمة

3- الخوف من السلطة ورموزها
4- سيطرة برادغم الخضوع والطاعة للأقوى
5- انعدام الثقة بالأخر مما يضعف العمل الجمعي
6- عدم الاندماج والمشاركة بالحياة السياسية 
7- الاغتراب السياسي
8- هيمنة فكر المؤامرة
9- اللجوء للعنف الاجتماعي والسياسي 
10- الاحتماء بالتفكير الغيبي
11- - اختلال المنظومات القيمية والاجتماعية
12- عدم الثقة بالمستقبل
2--فكر المؤامرة كأحد مشتملات ثقافة الخوف

في ظل ثقافة الخوف المعممة في المجتمعات العربية ليس راهنا فقط بل منذ عهود سالفة ،في ظل هكذا ثقافة يكون لفكر ونظرية المؤامرة مكانا مرموقا ،وعليه نلاحظ بان القول بوجود مؤامرة تستهدف الأمة العربية الإسلامية والقضية الفلسطينية أصبح أمرا شبه مسلم به ضمن ثقافة الخوف .صحيح بأن فكر المؤأمرة ليس بالأمر الجديد، فمنذ الخمسينات والخطاب السياسي لقوى سياسية عربية قومية واشتراكية وإسلامية ، تتحدث عن وجود مؤامرة استعمارية صهيونية تهدف إلى تفتيت الأمة العربية والعالم الإسلامي بافتعال حروب أهلية وإثارة صراعات بين شعوب المنطقة تطبيقا لمبدأ فرق تسد وعملا على إضعاف شعوب المنطقة لتنشغل بمشاكلها وحروبها الأهلية، ليعيش الكيان الصهيوني بسلام وتتمكن القوى الأجنبية من فرض سيطرتها ونهب ثروات المنطقة، وبطبيعة الحال فهذا الفكر يعتبر الحركة الصهيونية هي العقل المدبر وراء هذه المخططات.

هذا الخطاب الثقافي - خطاب التآمر الخارجي - ولأنه كان خطاب قوى سياسية معارضة أو خطاب أنظمة متنافسة ومتصارعة أو في حالة مواجهة وعداء مع الغرب أو مع المعسكر الاشتراكي، فلم ينل مصداقية أو اهتماما حيث اعتبر جزءا من الحرب الدعائية التي هي محايثة للحرب الباردة، بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، أو المعسكرين العربي التحرري والعربي المحافظ كما كان واقع الحال خلال عقدي الخمسينات والستينات.

تجدد الحديث عن المؤامرة، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي المتزامن مع حرب الخليج الثانية، وما عزز من خطاب المؤامرة الجديد، انه أصبح يصدر عن كتاب عرب ومسلمين بل وقادة سياسيين يحسبون على الخط المعتدل، ويترافق مع خطاب سياسي أمريكي أوروبي يتحدث بوضوح عن الخطر الإسلامي وضرورة مواجهته بكل الطرق، وتضخيم الغرب للخطر الإسلامي يعني تبريره لكل فعل ضد الأمة العربية الإسلامية بزعم مواجهة الخطر الأصولي، بالإضافة إلى ذلك أن كل مراقب حصيف لما يجري في المنطقة العربية الإسلامية يشتم رائحة المؤامرة الأجنبية، من فلسطين إلى الجزائر فمصر، فالسودان فليبيا، من العراق إلى المغرب، تآمر مادي مباشر ومكشوف أو تآمر إعلامي وسياسي.
المستجد على فكر المؤامرة أنه أصبح جزءا من ثقافة أشمل هي ثقافة الخوف  وهي ثقافة لم تعد تقتصر على شعوب المنطقة العربية بل أصبح لها حضور عند المجتمعات المتقدمة ،ولكن لأسباب مختلفة.في مجتمعاتنا الفقر والجوع والدكتاتورية والهيمنة الخارجية وعدم الثقة بالمستقبل وخصوصا بعد حرب الخليج  وتفشي مظاهر العنف السياسي ،كل ذلك ينتج ثقافة الخوف،أما ثقافة الخوف عند الدول الأخرى وخصوصا الرأسمالية  فتُستمد من الخوف على المصالح والامتيازات ونمط المعيشة والخوف مما يهدد هذه الامتيازات سواء كان تهديدا حقيقيا أم متوهما ،ومن هنا نلاحظ كيف تُروج مراكز القرار في أمريكا والغرب لمقولات الخطر الأخضر وتنظيم القاعدة والحرب الحضارية ،فهناك صناعة ثقافة الخوف لتوظيفها لخدمة سياسة عدوانية . 

 فما هي حقيقة نظرية المؤامرة ؟وهل فكر المؤامرة فكر نخبة أم تحول إلى أداة ناظمة ومحركة لثقافة الخوف؟.

نظرية المؤامرة  بين التحليل العلمي والتهويل السياسي :

هناك مستويان يمكن الانطلاق منهما لمقاربة ما يمكن تسميته بنظرية المؤامرة ارتباطا بالثقافة السائدة : مقترب التحليل السياسي العلمي، ومقترب التهويل السياسي.

على المستوى الأول: كل مُطلع وملم بعلم السياسة يعرف أن السياسة هي سعي لتحقيق المصالح، فالمصلحة هي الهدف الأول الذي تسعى إليه الدول والأنظمة في سلوكها السياسي الداخلي والخارجي. وتحقيق المصلحة الوطنية لدولة ما يتم بإحدى الطريقتين إما بالسلم وحسب قواعد القانون والأعراف الدولية أو بالحرب والصراع وما يصاحبهما من خداع ومناورة وتآمر. والوسيلتان معا هما السياسة أو هما وجها عملة واحدة هي السياسة والقول إن السياسة لا تعرف الصراع والتآمر هو قول لا يستقيم مع فهم السياسة على حقيقتها كسياسة بشر لا سياسة ملائكة.

فمنذ مكيافللي - إن لم يكن قبل ذلك - جردت السياسة من الأخلاق أو فلنقل أصبح للسياسة اخلاقياتها الخاصة بها، ومن أخلاقياتها الحرب والخداع أو التآمر،والإرهاب الخ، فتحقيق المصالح أو الأهداف الوطنية في عالم تتناقض فيه المصالح يبرر للدول نهج ما تراه ضروريا من وسائل وهذا هو توصيف نظرية (السياسة الواقعية) للسياسة، إنها سياسة تقوم على قاعدة ( الغاية تبرر الوسيلة)، وان السلم والحرب وجها عملة واحدة، وان ما لا يمكن تحقيقه بالقانون وبالسلم يجوز تحقيقه بالحرب والخداع والتآمر، وقد عرَّف أحد علماء السياسة وهو جوليان فروند، السياسة بالقول : إنها تشبه كيس سفر به ما شئت من الأشياء، القانون، والحرب، الأخلاق، الخداع، المناورة، الإرهاب الخ.

ومن هنا يمكن القول إن التآمر هو قلب السياسة، ونقصد به أن ما لا تستطيع السياسة تحقيقه بالمكشوف وعن طريق القانون والاتفاقيات، تسعى لتحقيقه عن طريق الحرب والخداع والمناورة، وكل دولة من دول العالم لها سياستان : سياسة معلنة مزينة بشعارات ومبادئ أخلاقية وقانونية، وسياسة سرية أو خفية يرسمها إستراتيجيون وأجهزة المخابرات يطبقونها بالخفاء، أو يلجئون إليها وقت الحاجة - في الولايات المتحدة مثلا هناك التآمر ضد كوبا، وفضيحة ووترجيت وإيران جيت وغيرها، وهي أوجه تآمرية من السياسة -

والسياسية الذكية هي التي تأخذ بكل الاحتمالات، فتعمل علنا ضمن القانون والشريعة والمبادئ الإنسانية، ولكنها لا تسقط من حساباتها التآمر والخديعة لأن مواقف وسلوكيات الطرف الآخر في العلاقة السياسية  ليست مضمونة دائما، ولأن المصالح غالبا في حالة تضارب.

المستوى الثاني : التهويل السياسي لنظرية التآمر
مما سبق يمكننا القول إن لا سياسة تخلو من التآمر، والقول بأن الولايات المتحدة والدول الغربية يتآمرون على الأمة العربية والإسلامية ليس بالشيء المثير أو المستهجن أو حتى بالشيء الجديد، ولكن السؤال لماذا تثار مجددا فكرة التآمر ؟ وما هو الهدف من إثارتها ؟ وكيف يمكننا التمييز بين المؤامرة كحقيقة، وبين القول بالمؤامرة كذريعة للتهرب من المسؤولية عن الأخطاء ؟ وهذا ما يدفعنا للحديث عن تهويل القول بالمؤامرة الخارجية لتوظيفها سياسيا لخدمة مصالح وأهداف محددة .

إذا كان من المقبول والمعقول الحديث عن وجود مؤامرة أجنبية ضد الأمة العربية والإسلامية، فإن غياب الإرادة والإستراتيجية الواضحتان للتعامل مع هذه المؤامرة والاكتفاء بالحديث عنها وتضخيمها يتحول بدوره إلى مؤامرة ولكنها في هذه الحالة مؤامرة من الذات ضد نفسها.

وللأسف فإن بعض القوى والأنظمة السياسية توظف القول بوجود مؤامرة خارجية لتخفي عجزها وفشلها ولتتهرب من تحمل المسؤولية عن الأوضاع المتردية التي تعيشها شعوبها، وكأنها بذلك تريد ان تبعد الأنظار عن مسؤوليتها عن تردي الأوضاع بالزعم أن الخارج هو المسئول، ويصبح بذلك الحديث عن المؤامرة المشجب الذي تعلق عليه كل الأخطاء والتجاوزات وأوجه القصور والخلل في المجتمع العربي الإسلامي.

وطبيعة بنية العقل العربي المنغلق أمام الديمقراطية والرافض لمبدأ النقد والنقد الذاتي، والمتلبس بحال من الاستعلاء والاستغلاق وحب السلطة أو الخضوع لمن هو في السلطة،وانتشار ثقافة الخوف التي تعبير عن العجز وبحث عن مبررات له،كل ذلك يجعل فكرة المؤامرة مقبولة وسريعة الانتشار، العقل العربي المتلبس بثقافة الخوف هو عقل يرفض الاعتراف بالخطأ ويرفض أن يراجع حساباته، ويراجع تاريخه المتوهم والمضخم، ويرفض أن يضع أقانيم أضفى عليها طابع القدسية موضع التساؤل، فالذات دائما لا تخطئ والخلل دائما سببه خارجي وقد صدق الشاعر عندما وصف هذا النمط من التفكير بالقول : ( نعيب زماننا والعيب فينا وما في الزمان من عيب سوانا).

وهكذا استراح العقل العربي عقل ثقافة الخوف إلى مقولة المؤامرة الخارجية وتبرئة الذات من الخطأ، منذ الأندلس إلى اليوم والعقل العربي  المتسربل بثقافة الخوف يعتبر كل ما أصابنا هو تآمر أو أمر لا إرادة لنا فيه، وهكذا استسهلنا توظيف الدين للتهرب من المسؤولية، فكل شيء قضاء وقدر ( وقل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم). ولا قدرة لنا على الرد على إرادة الله، وكل ما يمكن فعله التوجه إلى الله ليرفع عنا البلاء، وينقذ العباد والأرزاق - حتى أنه في أحد خطب الجمعة وفي دولة عربية إسلامية وقف الخطيب ومن على شاشة التلفزة يرفع يديه إلى السماء طالبا من الله تعالى أن يحسن مناهج التعليم في البلاد،  وكأن الله هو المسئول عن فشل مناهج التعليم أو هو الذي قام بوضعها وبالتالي نطالبه بتغييرها بما نشتهي ونريد.

وتحت غطاء هذا المنطق السلبي المشوه لحقيقة الإسلام - وهو منطق يقوم على مسلمات المؤامرة الخارجية - قبلنا بأنظمة دكتاتورية وعشائرية متخلفة، وسكتنا عن نهب ثرواتنا وخيراتنا من طرف الأجانب وقلة من المسئولين الفاسدين، وسكتنا على ان يأكل القوي الضعيف، وان تنتهك الحقوق وتداس الكرامة والمقدسات، ولم نبذل إلا أقل الجهود لإعادة النظر في نمط تفكيرنا وتصورنا وفي طبيعة العلاقات والمؤسسات التي نعيش فيها، فمادمنا مسيرين لا مخيرين، وما دام كل ما يجري هو من إرادة الله ومشيئته أو عقابا منه لنا على أخطائنا، فلنجلس وننتظر الفرج والرحمة.
وقي مرحلة لاحقة عندما أصبح لدينا دول وحكومات وتبنينا شعارات وأيديولوجيات انتقلت فكرة المؤامرة لتأخذ طابعا سياسيا أيديولوجيا، فعندما عجزت الأنظمة العربية عن تحقيق ما تطمح إليه الجماهير من حرية وحياة كريمة، وعندما بدأت الجماهير تستفيق من خدر الأيديولوجيات وتتذمر من حكامها وتوجه أصابع الاتهام إلى النخبة السياسية الحاكمة، وظفت هذه الأخيرة نظرية المؤامرة للتهرب من المسؤولية ولشغل الجماهير بالخطر الخارجي عن الانشغال بالأسباب الحقيقية للفقر والتخلف وسوء الأوضاع، وهكذا اعتبرت الأنظمة الثورية والقومية ان ما يحول دون تحقيقها للأهداف التي وعدت بها الجماهير هو التآمر الصهيوني الاستعماري، واعتبرت الأنظمة المحافظة ان سبب تعثرها في مسيرتها التنموية وفي تحقيق الاستقرار هو التآمر الشيوعي، ففكرة المؤامرة وتوظيفها بشكل مضخم هي أقصر طريق وأفضلها للتهرب من المسؤولية ولإلهاء الجماهير وخصوصا إذا كانت هذه الجماهير أمية وجاهلة وتم توظيف فكرة المؤامرة في موضوعات تمس الدين والثقافة والهوية والتاريخ، أي تمس مقدسات الأمة، المقدسات الحقيقية أو ما أضفي عليه طابع القدسية من أمور دنيوية.

ولكن هل هناك مؤامرة أمريكية غربية صهيونية ضد الأمة العربية والإسلامية ؟

طبيعة العلاقات العربية الإسلامية من جهة والغربية الأمريكية الصهيونية من جهة أخرى تاريخيا وطبيعة المصالح الإستراتيجية للطرف الثاني في المنطقة العربية،كل ذلك يجعلنا لا نستبعد وجود المؤامرة وخصوصا عندما دخل الكيان الصهيوني كمكون رئيسي في هذه العلاقة. ولو نظرنا إلى تاريخ العلاقة بين الطرفين منذ الأندلس إلى اليوم لوجدناها علاقات حرب وصراع واستعمار متبادل، أو سلام مشوب الحذر.

ولن نذهب بعيدا في التاريخ للتدليل على وجود تآمر على الأمة العربية والإسلامية، ولكن سنأخذ بعض المحطات أو المؤشرات الدالة على وجود سياسة تآمرية هي جزء من السياسة الاستعمارية الإمبريالية، ففي عام 1907 طلب رئيس الحكومة البريطانية كامبل بنرمان من لجنة من الاستراتيجيين والخبراء وضع تصور عن المخاطر التي قد تتعرض لها الإمبراطورية  البريطانية والحضارة المسيحية، وكانت خلاصة التقرير الذي سمي بتقرير - كامبل بنرمان - أن الخطر يكمن في الشعوب التي تقطن السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، نظرا لما يجمعها من تاريخ مشترك ودين وثقافة، ونصح التقرير بتقسيم المنطقة وتفتيتا إلى دويلات طائفية متناحرة، كما نصح بزرع جسم غريب يفصل شرقها عن غربها ونصح التقرير بريطانيا بإسكان اليهود في فلسطين - وهي نفس خلاصات الاستراتيجيين الغربيين والأمريكيين كنظرية نهاية التاريخ لفوكوياما، ونظرية صراع الثقافات لهانتنغتون  حول الخطر الإسلامي المهدد للحضارة المسيحية - وفي عام 1915 وأثناء الحرب العالمية الأولى دخلت بريطانيا في مفاوضات مع العرب لتشجيعهم على التمرد على الإمبراطورية العثمانية مقابل إقامة دولة عربية موحدة في المناطق العربية من الدول العثمانية، وقد سميت هذه المباحثات بمحادثات حسين - مكماهون، ولكن في نفس الوقت التي كانت تجري فيه هذه المحادثات كانت بريطانيا تجري محادثات سرية موازية مع فرنسا من جهة والحركة الصهيونية من جهة أخرى، وهي مفاوضات تمثل قمة التآمر، فمع فرنسا وقعت اتفاقية سايكس-بيكو 1916 لتقسيم المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ بين الدولتين، ومع الحركة الصهيونية توجت المفاوضات بإعلان بلفور الذي أعطى اليهود وطنا في فلسطين، أما العرب الذين تحالفوا مع بريطانيا وفرسا فقد تحولوا إلى شعوب مُستَعمرَة.                                                                                                                                                               

وتواصل مسلسل التآمر، حيث وضعت الدول الأوربية والولايات المتحدة كل ثقلها لإقامة الكيان الصهيوني وضمان تفوقه، وعملت على إثارة الصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، بدءا من سياسة الأحلاف خلال الخمسينات، إلى تغذية الحرب الأهلية في لبنان، ودعم متمردي جنوب السودان، والعمل على فصل جنوب وشمال العراق عن الدولة المركزية، ودعم كل الحركات والجماعات الطائفية والإثنية المعارضة للدول العربية والإسلامية باسم حقوق الإنسان والديمقراطية، واحتضان جماعات معارضة عربية والإسلامية لا تخفي استعمالها للعنف ضد بلدانها، ولا ننسى في هذا السياق أحدث تآمر صهيوني أمريكي وهو التآمر على القضية الفلسطينية باسم التسوية السلمية، حيث أوقعت أمريكا الفلسطينيين والعرب في المصيدة الصهيونية باسم التسوية والسلام وتركتهم لمصيرهم.

أما أعظم تآمر ضد الأمة العربية الإسلامية فهو الذي يجري في الخليج العربي باسم الشرعية الدولية، فمع عدم تجاهل أخطاء أنظمة المنطقة ومسؤوليتهم في نشوب الأزمة فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والحركة الصهيونية وظفوا الأزمة بشكل تآمري مكنهم وتحت شعارات الشرعية الدولية وأمن المنطقة تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه طوال عشرات السنين من التآمر على شعوب المنطقة وهو التآمر الذي أدى إلى احتلال العراق.

إن المتفحص للخارطة السياسية العربية والإسلامية يجد أن كل دولة من دول المنطقة منشغلة بمشكلة إما داخلية تهدد وحدتها واستقرارها وإما مع جيرانها تستنزف خيراتها ومواردها وتحول دون إقامة علاقات سوية، فبالأحرى توحيد المنطقة، وفي  جميع الحالات نجد الدور الاستعماري الأمريكي او الأوروبي أو الصهيوني أو جميعهم، متجسدا  في دعم طرف ضد طرف أو في دعم الطرفين المتنازعين، بالعلن أو بالسر.

إذا كانت هذه هي الأشكال السياسية للتآمر فالأوجه الاقتصادية والثقافية لا تقل خطورة، فالعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة والنهب الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات، وربط اقتصاديات البلدان العربية بالمركز الرأسمالي من خلال وسطاء محليين هم الشريحة الفاسدة في المجتمع، وفرض وترويج نمط الاستهلاك الرأسمالي، كل هذه أمور تدخل في باب التآمر وإن أخذت أشكالا قانونية، لأنها في النهاية تضعف الاقتصاديات الوطنية وتلحقها بالاقتصاد الرأسمالي الغربي، وتأتي سياسة العقوبات والحصار كنوع جديد من التآمر، وعلى المستوى الثقافي والإعلامي، فإن هيمنة وسائل الإعلام المسيطر عليها من طرف الصهيونية العالمية ومؤيديها في الولايات المتحدة، هيمنتها على شبكات نقل المعلومات والأخبار يعمل على تشويه الحقيقة ونقل صورة مغرضة عن الشعوب العربية والإسلامية، فتحول المسلم أو العربي إلى إرهابي لمجرد دفاعه عن حقوقه المشروعة، والثقافة العربية تتحول إلى أساطير شعب بدائي وهمجي والدين الإسلامي يتحول إلى تعاليم تحض على العنف وتحتقر المرأة ولا تعترف بحقوق الإنسان، الأمر الذي ينتج عنه تعميق العداء بين الشعوب الغربية والأمريكية من جهة والشعوب العربية الإسلامية من جهة أخرى، ومن خلال حالة العداء هذه التي تصنعها وسائل الإعلام يمرر الغرب وأمريكا والصهيونية مؤامراتهم ضد العرب والمسلمين.

نستخلص مما سبق أن الحكمة تستدعي وضع مقولة وجود مؤامرة ضد العرب والمسلمين في سياقها الصحيح وحجمها الصحيح، فهناك دول ذات شأن كالصين وروسيا واليابان وفرنسا وغيرها يمكن أن تكون عونا للعرب والمسلمين في تحقيق نهضتهم ووحدتهم بل يمكنهم أن يكونوا ومن خلال خلق مصالح متبادلة عونا في إفشال التآمر الأمريكي الصهيوني على ودول المنطقة، فهذه الدول ذات ثقافات عريقة وأسس حضارية يجعلها ذات وزن دولي يمنعها من الاستتباع للولايات المتحدة أو للكيان الصهيوني، بل هناك مصلحة استراتيجية تجمع هذه الدول والعالم العربي والإسلامي، وهي مواجهة التطلع الأمريكي للهيمنة على العالم في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. والمطلوب عربيا وإسلاميا التمييز بين خطاب التحريض السياسي وبين والواقع السياسي، ففي ظل غياب عالم إسلامي واحد  و- أمة إسلامية - ذات مصالح مشتركة قائمة وأهداف مشتركة مجمع عليها، وفي ظل تناقض المصالح والأهداف بين الدول العربية الإسلامية وبعضها البعض يصبح الحديث عن وجود مؤامرة ضد ( أمة عربية إسلامية ) هو كلام غير علمي، إنما يجري هو مؤامرة، مؤامرة تقوم على تحالف جزء من العالم الغربي المسيحي مع جزء من العالم العربي الإسلامي ضد الجزء الآخر من العالم العربي الإسلامي وهو صراع على المصالح ولأجلها. وعندما تشعر الدول العربية والإسلامية أن مصالحها المتبادلة مع بعضها البعض أقوى من مصالحها مع الآخرين وعندما تضع هذه الدول لنفسها برادغم  Paradegm أو نموذج مرجعي يوحد هدفها آنذاك تسقط المؤامرة ويحتار المتآمرون في أمرنا وعليه يمكن القول أن الرد الصحيح على المؤامرة هو أن نوقف تآمرنا على بعضنا البعض أولا ثم نتجه لوقف تآمر الآخرين علينا، أي أن نفقد المتآمرين  الأدوات والمبررات المحلية التي تسهل عليهم مخططاتهم التآمرية.

ثانيا: ثقافة الخوف في مناطق السلطة الفلسطينية

1- القلق على الهوية الوطنية كسبب ونتاج لثقافة الخوف
الفرد كجزء في جماعة يؤثر ويتأثر بها  وبالتالي هناك ارتباط قوي ما بين الهوية والثقافة وما بين الثقافة والتنشئة الاجتماعية  ،الهوية المستقرة والمنسجمة تخلق ثقافة مستقرة ومبدعة ،وعندما تكون الهوية مهددة أو مأزومة تنتج ثقافة الخوف والقلق  .الهوية تتكون من خلال عمليات توحد وتطابق ومزج بين المسلمات الشخصية للفرد ، ومن يؤثرون فيه اجتماعيا ونفسيا.
 ثم تقوم التنشئة الاجتماعية بعملية ربط الهوية الفردية بالهوية الجماعية وتعزيز الشعور بالانتماء للجماعة داخل الفرد ، بالإضافة إلى تحقيق بنية دافعة بداخل الفرد وظيفتها قبول هذا الأخير وتكيفه مع النموذج السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع .وتتقوى هذه النزعة في المجتمع حين تتحول إلى حركات سياسية أو اجتماعية احتجاجية إما في مواجهة تهديد من هويات محلية متعارضة معها او في مواجهة تهديد من هويات أو ثقافات خارجية .
 كما أن الهوية  تتحدد كثقافة في سياق العلاقات الإنسانية حين إدراك المسائل العالمية والوعي بتعقدها.
وهذا ما نلمسه اليوم مثلا فيما يسمى بخطر العولمة الثقافية أو صراع الحضارات . لكن تكوين الهوية وتمايزها –إنتاجها-يحتاج إلى زمن طويل ، حيث يؤكد R.Stavenhagen ان الجماعة الإثنية تعد نتاجا للتاريخ وتقاوم من اجل الأرض أو طريقة الحياة .
ومن ضمن المعالم المحددة للإثنية أو الهوية العرقية نذكر ( الخصوصيات الثقافية والدين والعرق والسلالة والاقتصاد والقومية والبيولوجيا ...)وهذه كلها بنيات ثقافية وبنيات للهوية تشكل معاني مشتركة للانتماء.
 
واليوم تتفاقم أزمة الهوية في العالم الثالث كظاهرة يطلق عليها برتراند بادي ، أثننة العالم  ،فالعالم يشهد اليوم حالة لا تخلو من تناقض ظاهري، فمن جانب تتعرض ثوابت الهوية للزعزعة ، ومن جهة أخرى تنبثق هويات كانت يُعتقد أنها تلاشت ،وهويات كانت كامنة وخصوصا في مجتمعات فقيرة وضعيفة وجدت في الهوية العرقية أو الدينية الجدار الأخير الذي يحفظ لها كينونتها ويحول دون اندثارها بعد انهيار الأيديولوجيا   .اليوم  "يجري إخراج الإنسان من يقينيته وذاتيته وكينونته ، وربطه إلى عصر الكونية الذي تذوب فيه كل الخصوصيات " .
 انقلبت إحدى أدوات العولمة ضدا على مسارها ، حيث شجعت هذه الأخيرة ، المجموعات الإثنية والدينية والقومية على لبس عباءة الديمقراطية . كما أصبح خطاب الهوية القومية يشكل شعارا أيديولوجيا تحتمي به الجماعات الاجتماعية المهمشة.ولهذا  فالهوية لا تصاغ بقوانين ولا تندثر بقوانين ولكنها كالكهرباء تتغلغل في حياة البشر وتكمن في روح القوانين وفي سلوك الناس وتفكيرهم ومشاعرهم وتستمر ما استمر الانتماء والارتباط بوطن خاص بالجماعة.
لا غرو أن التهديد الرئيس للهويات الثقافية في عالم اليوم يتأتى من العولمة الثقافية التي هي تعبير عن الهوية الثقافية للآخر –الثقافة الغربية المسيحية -  التي تتوفر على عناصر القوة والتأثير بحيث تصبح الهويات الثقافية للمجتمعات الضعيفة في حالة خطر، إلا أنه  ومهما بلغت قوة العولمة ، فليس بمقدورها تقديم نموذج ثقافي بديل يستطيع تهميش الثقافات المحلية وإفراغ الهويات الثقافية من محتواها او الحيلولة دون التصادم بينها وهذا ما أكد عليه شاهد من أهلها وهو هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات   ، تَشكُل ثقافة عالمية هو نوع من المحال لان البشر بطبيعتهم مختلفون والله خلقهم كذلك ولم يحدث في تاريخ البشرية أن توحد العالم ضمن هوية ،فلا الديانات السماوية نجحت في ذلك ولا الإمبراطوريات بقوتها نجحت في ذلك .   قد تنجح العولمة الاقتصادية والعلمية او المعلوماتية لأنها ترتبط بالجوانب المادية من حياة الإنسان ، إلا أن البعد المتعلق بالهوية والثقافة أي بالجوانب المعنوية ،من لغة وعقيدة وتراث حضاري غير قابلة للتوحد وبالتالي ستبقى مسالة الهوية ملازمة لوجود الدول والمجتمعات.
وفي حالتنا العربية يعتبر تعدد الهويات وتداخلها أمرا يميز العرب عن غيرهم  ، فمن هوية وطنية او قطرية إلى قومية  إلى إسلامية إلى أممية . و إن كان التعدد أمر إيجابي إلا  أن التربية الحزبية والثقافة السياسية لبعض الأحزاب العقائدية عملت على تشوهه الهوية والثقافة ، حيث غلبت الايدولوجيا على الهوية .فالأممية ألغت الوطنية والقومية ، والقوموية ألغت الوطنية ، والإسلاموية ألغت كل شيء حتى العلم الوطني والنشيد الوطني .إن أزمة الهوية في مجتمعاتنا مرتبطة بأزمة الدولة وأزمة الدولة مرتبط بأزمة الهوية وكلاهما يبررا شرعية طرح السؤال من نحن ؟.بالإضافة إلى ما سبق فأن الهوية العربية الإسلامية مشبعة بالأشخاص ،فتقديس الأشخاص والرموز أهم من تقديس الأرض والوطن ، وتاريخ هويتنا وثقافتنا هو تاريخ أشخاص زعماء وليس تاريخ منجزات أو تاريخ دولة ووطن.
أصبح القلق والخوف على الهوية والانتماء جزء من ثقافة الخوف في ظل عالم يتعولم قسرا. إذا كان هذا حال الهوية في المجتمعات المستقلة و المستقرة  فكيف بهوية كالهوية الوطنية الفلسطينية التي تتعرض لتهديد متعدد المصادر : استراتيجيا من العدو الصهيوني الذي يشكل حالة نفي للهوية الفلسطينية ، ومن العولمة الثقافية ، وبدرجة اقل من ايديولوجبات الهويات الصديقة أو التي نتشارك معها في الانتماء القومي والديني والإنساني  ، كالقومية  العربية والإسلام والأممية ، هذا ناهيك عن خطر الغربة والشتات .
لا شك أن كثيرا من الشعوب العربية تعيش حالة خوف على الهوية إلا أن أن هذا الخوف وإن كان يعبر عم أزمة هوية فهذه ألازمة بالرغم من خطورتها إلا أنها لا تهدد وجود الهوية ، أما الفلسطيني إن ضاعت هويته الوطنية تضيع الأرض أيضا لأن عدوه يريد تغييب هويته لطمعه بالأرض ، فالهوية الفلسطينية مرتبطة بالأرض أكثر من أي هوية أخرى ،فأن ضعفت الهوية أو غابت تضيع الأرض ويضيع الوطن ،ومن هنا نجد ما يبر الخوف الشديد على الهوية وهو خوف يتجسد في الثقافة ،في الشعر والقصة والأغنية الخ.   
الخوف على الهوية  أصبح ثقافة لها رموزها وتعبيراها ،والتي قد تصل أحيانا لدرجة تستفز الأشقاء من مسلمين وعرب الذين يفسرون هذه المبالغة بالتركيز على الهوية أنه انفصال عن الانتماء الأكبر للأمتين العربية والإسلامية.و من هنا يجب أن لا تتملك الفلسطيني عقدة ذنب أو تقصير  إن طرح مسالة الهوية ، وإن طالب بفك الاشتباك أو إعادة صياغة الأولويات ما بين الهوية الوطنية الفلسطينية والهويات الأخرى المتقاطعة معها ،او بحث عن حلول سياسية تثبت وجوده الوطني في دولة مستقلة. لا شك  أن للحديث عن الهوية الآن محاذير ،فإن أعلى الفلسطيني شأن الهوية الوطنية على حساب القومية والإسلام يكون كمن يخدم العدو الذي يريد أن يفصل بين فلسطين ومحيطها العربي والإسلامي ليتمكن من الانفراد بالفلسطينيين،وأن تجاهل هويته لمصلحة أبعاد قومية وإسلامية مأزومة فهذا يحرف القضية عن مسارها .فالنظام الرسمي العربي هو الذي أضاع ثلثي فلسطين عام 1948 وأضاع بقيتها عام 1967،والحركات والأنظمة القومية العربية انشغلت بهمومها القطرية على حساب الاهتمام بالقضية الفلسطينية . والحسم بمسألة الهوية من حيث الدين له مخاطر أيضا ، فأن ركزنا على البعد الديني دون تعقل نكون كمن  يدعم جماعات دينية توظف الدين بطريقة خطأ ونخسر بذلك الرأي العام العالمي ، فتطرف بعض المسلمين هو الذي دفع العالم ليدرج حركاتنا الجهادية في قائمة الإرهاب ، و لكن إن تجاهلنا البعد الديني نخسر دعم الشعوب المسلمة ولو كان دعما محدودا وعاطفيا ، في وقت تشهد إسرائيل والعالم المسيحي مدا أصوليا.
إن المتابع للسياسة الإسرائيلية في حربها ضد الشعب الفلسطيني ، يلمس أن هذه السياسة تعمل على جبهتين :جبهة عسكرية لاحتلال الأرض وجبهة سياسية ثقافية  لهزم ذاكرة الإنسان الفلسطيني وتشويه تاريخ القضية، ليصبح الشعب الفلسطيني شعبا بلا تاريخ وبالتالي بلا هوية، وعندما تنتفي الهوية الوطنية عن شعب يسقط حقه في دولة مستقلة بل يفقد حقه بالحياة.
إن كان الدين والقومية جزء ا من الهوية الفلسطينية ، فهذا لا يعطي للهوية الفلسطينية أي خصوصية ، لأنهم قاسم مشترك  بين عدة  دول عربية ،الهوية الفلسطينية هي ما سبق ، ذاكرة الشعب الفلسطيني ، تقاليده ولهجته ولباسه ومعاناته ومشاعره وأحاسيسه المشتركة ، ورموز أخرى يجب استحضارها إن كانت مغيبة وخلقها إن كانت غير موجودة وهي فوق كل ذلك الأرض والدولة التي يجب ان يؤسس بأي شكل وبأي ثمن .إن تكن فلسطينيا معناه أن تكون مختلفا عن الآخر ليس اختلاف النقيض بل اختلاف التميز، أي كان هذا الأخر.
من خلال ما سبق يمكن القول إن الحديث عن هوية فلسطينية لا يعني القطيعة مع الهويات الأخرى ولا تطابق أفراد الجماعة – الشعب الفلسطيني – في الدين والفكر والعرق ، فالتعددية جزء من الهوية بالمفهوم الحضاري الديمقراطي ولكنها تعددية في إطار الوحدة ، هوية لا تقوم على الإقصاء بل على الاستيعاب والتعايش. وعلى هذا الأساس يمكن للدين ان يكون جزءا من الهوية لا أن تُغيب الهوية الوطنية في إطار الدين او بالأصح لمصلحة إيديولوجية دينية، ويمكن للعروبة أن تكون جزءا من الهوية الفلسطينية ، لا أن تغيب الهوية الوطنية في إطار العروبة أو بالأصح أيديولوجية قوموية مأزومة ، وخصوصا أن العروبة والإسلام هما اليوم أدوات بيد أحزاب أو أنظمة توظفهم لمصالحهم أو لخدمة هويات قطرية.فقد اتضح من خلال تجاربنا السياسية في العقود السابقة أن انضواءنا تحت رايات هويات قومية أو أممية أو إسلامية  آل إلى تبعية ممقوتة لأنظمة و قيادات لم يكونوا أمناء لا للقضية الفلسطينية ولا للأيديولوجيات التي يزعمون الأنساب إليها .
2- الانفلات الأمني كتعبير عن ثقافة الخوف 

خلال السنوات الثلاث الماضية أنشغل الشارع الفلسطيني وصناع القرار بموضوع الانفلات و الفساد السياسي وارتفعت دعوات من كل حدب وصوب ،من الجمهور الفلسطيني المكتوي بنار الفساد والانفلات الأمني ومن مثقفين ومناضلين ومن المعارضة ومن رجالات في السلطة ،ومن الغريب أن الصوت  الأعلى من بين هذه الأصوات المطالبة بالإصلاح كان صوت رجالات السلطة ومنهم رموز الفساد ومسببي الانفلات الأمني،وحيث أنه اسند أمر بحث الموضوع لأيد إما غير فاعلة أو غير أمينة وغير صادقة بحيث صدق فيهم المثل (وداوني بالتي كانت هي الداء ) فقد تمت لملمة الموضوع بتواطؤ ما بين الفاسدين النافذين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،ولم تتمكن السلطة في عهد الرئيس أبو مازن من عمل الكثير في موضوع الانفلات الأمني لأنه ببساطة يوجد غياب للمرجعيات الناظمة للحياة السياسية سواء عند السلطة أو المعارضة.

فعلى مستوى السلطة: في الوضع الطبيعي يفترض أن تكون السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة المحتكرة لاستعمال القوة وحفظ الأمن وخصوصا في قطاع غزة بعد خروج جيش الاحتلال ،ولكن الواقع يقول انه لا توجد حكومة حاكمة ولا سلطة تمارس حقها بالتسلط المشروع ،بل  توجد عدة سلطات وعدة حكومات ،فهناك سلطة وحكومة الرئيس  وسلطة وحكومة رئيس الوزراء وسلطة وحكومة الأجهزة الأمنية وسلطة وحكومة تنظيم فتح – وداخلها عدة سلطات وحكومات- وهناك سلطة وحكومة مافيات الفساد وتجار السلاح (طبقة الفرسان) المتحالفون مع تجار بيع الوطن ،حتى جاز السؤال ،مَن يحكم في مناطق السلطة ومَن هو صاحب القرار؟.

وعلى مستوى المعارضة ،فليس هناك معارضة واحدة بل معارضات بعدد القوى السياسية غير المشاركة بالسلطة ،ولكل منها سلطة وحكومة ،حتى مع بعض التصريحات هنا وهناك تقول بأنها تعترف بالسلطة ، إلا أنها تتصرف على ارض الواقع باعتبارها خارج سلطة أو نفوذ  السلطة الوطنية. المشكلة ليست فقط بعدم خضوعها لمرجعية السلطة أو مرجعية منظمة التحرير ،بل غياب مرجعية واحدة لها كقوى معارضة أو قوى مقاومة ،فلا توجد استراتيجية مقاومة يلتزم بها الجميع ولا قرار سياسيي موحد، بل ما بين هده القوى من التنابذ والتعارض ما يفوق أحيانا ما بينها وبين السلطة ،حتى حق التساؤل أيضا،ما معنى حركة المقاومة؟ ومَن هو المقاوم أو المجاهد؟ وما هو سلاح المقاومة وكيف نفرق بينه وبين السلاح غير المقاوم ؟.ولا داع للتأكيد مرة أخرى للقول بأننا لسنا ضد مبدأ المقاومة وشرعيتها بل نناقش التباس وارتجالية الممارسة .
دون إنكار الجهود التي بذلها الرئيس أبو مازن والمخلصون في مراكز القرار لإصلاح حال البلد إلا أن الواقع يقول بأن الأمور تزداد سوءا وتعقدا ،فكأنه لا يكفي المواطن والوطن ما يعانيه من الاحتلال ،فجاء الانفلات الأمني ليكسر ما تبقى من قوة في ظهر المواطن وليطرح تساؤلات كبيرة وعميقة ،هل الانفلات الأمني هو انفلات أفراد عاديين ؟أم هناك علاقة ما بين الانفلات الأمني والانفلات السياسي أو غياب المرجعية الواحدة ؟ ألا تشير كل الوقائع بان هناك أياد خفية وراء الانفلات الأمني ومن ضمن هذه الأيادي أيادي أباطرة الفساد السياسي وغالبيتهم منفلتون ومتمردون على أية مرجعية قيمية وسياسية  و يسعون عن طريق الانفلات الأمني التغطية على فسادهم  السياسي؟.

       في نفس السياق يأتي العمل المشين وهو خطف أجانب من طرف مسلحين.فبكل بساطة يعلن مسئول أمني كبير وفي مؤتمر صحفي بأنه تم إطلاق سراح المخطوفين وأن الخاطفين معروفين ولهم مطالب من السلطة وأن الشرطة تبحث عنهم ! الغريب هنا والخطير أن كل من له مطالب أصبح يلجا لخطف من يصادف من أجانب أو من مسئولين أو يهاجم مقرات السلطة وكأننا نعيش في شريعة الغابة ،والأغرب أن يقول المسئولون بان الخاطفين معروفون والشرطة تبحث عنهم وكأن خانيونس أو قطاع غزة مجاهل أفريقيا أو الربع الخالي داخلها مفقود وخارجها مولود !.

  لم تكن هده المرة الأولى التي يتم فيها خطف أجانب، وهو عمل في ظل ظروفنا الحالية يرقى لدرجة الخيانة العظمى نظرا لنتائجه المدمرة على قضيتنا الوطنية ،بل سبقتها مرات عديدة ،وكانت سابقاتها من عمليات على يد محسوبين على حزب السلطة،وللأسف لم تتخذ بحق هؤلاء أي إجراءات عقابية تكون رادعا لغيرهم ،بل كانت السلطة تدخل في مفاوضات مع الخاطفين وتلبي لهم مطالبهم أو تعدهم بتلبيتها أو تعدهم بعدم المتابعة القانونية.
 كثير من الأمور تربك المواطن العادي وتثير قلق وخوف كل متابع غيور على القضية وملم بخفايا الأمور . ما نود الحديث عنه بشيء من التفصيل هو كيفية التوفيق بين ما يجري في مناطق السلطة اليوم من فلتان امني وفوضى معممة من جانب وتباكي وشكاوى مسئولو السلطة من هذا الفلتان وكأن الأجهزة الأمنية أجهزة سلطة أخرى أو مفروضة على السلطة وليست جزءا منها؟! كيف نوفق بين الزعم بان السلطة قادرة على حفظ الأمن والقيام بمهامها بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة فيما نشاهدها عاجزة عن حفظ الأمن في المناطق التي  تحت سيطرتها  الآن!.والأهم من ذلك هل يمكن لمجتمع تسوده ثقافة الخوف :الخوف على الذات والخوف على الوطن ،أن يربح المعركة مع العدو الخارجي؟

اليوم لم يعد مجالا ومبررا للسكوت على ما يجري من فوضى معممة ومسلحة  في مناطق السلطة،كنا قبل ذلك نقول بان الحوادث الفردية التي تجري هنا وهناك أمر طبيعي وكل دول العالم تعرف حالات مشابهة ،كنا نكابر ونهون من الأمر حتى لا نشوه صورة شعب الانتفاضة وشعب الجبارين وهو شعب يستحق كل احترام وتقدير وشرف لنا أن ننتمي لهذا الشعب.ولكن، وصل السيل الزبى، بحيث بات الصمت تواطؤ والتبرير جريمة. الفوضى المسلحة أصبحت بنيوية وتقوم بوظيفة تخدم العدو بشكل مباشر ،بنيوية من حيث شموليتها وتعدد الأطراف المشاركة بها ،عنف بين الأفراد وعنف بين الأسر والعشائر وعنف ما بين الأجهزة الأمنية  وعنف داخل الجهاز الواحد والتنظيم الواحد ،واحتقان يهدد بالانفجار ما بين السلطة وأحزاب المعارضة .أما كون هذا العنف يقوم بوظيفة خدمة إسرائيل فهو أمر طبيعي ليس فقط لأنه لا يمكن لعنف سياسي ومجتمعي أن يخدم مصلحة وطنية ،ربما يخدم مصلحة أشخاص أو البعض من النخبة أو حزب ما ،ولكن كل هذه المصالح لا تعبر عن مصلحة وطنية بل تضر بالمصلحة الوطنية عندما تتعارض مع بعضها البعض،الفلتان الأمني يخدم العدو لأنه يتصاعد في الوقت الذي نحن فيه مقبلون على دفع استحقاقات خطة شارون، وفيما هذا الأخير وقوى خارجية أخرى يشككون بقدرة السلطة على حفظ الأمن .

التهديدات المتكررة للرئيس ولرئيس  الوزراء بالاستقالة أو بتعليق عمل الحكومة – وتهديد رئيس حكومة بتعليق العمل احتجاجا على تقصير أجهزة أمنية تابعة للحكومة !هو أمر جديد وغريب وغير موجود بأية حكومة بالعالم – لم تعد تنطلي على أحد بل أصبحت تأخذ شكلا تهريجيا،الأجهزة الأمنية جزء من السلطة :إشرافا وتمويلا ،والأجهزة الأمنية ليست وليدة اليوم فعمرها أكثر من عشر سنوات وهي جُهزت عدد وعدة –يصل عدد أفرادها حوالي 50 ألف مسلح- لتقوم باستلام مهام أمنية في كل الضفة وغزة ،وإسرائيل أراحتها وتريد أن تعهد لها فقط بضبط الأمن في شوارع وحواري قطاع غزة دون حدوده وسمائه ومياهه،ثم يقولون بأن الأجهزة الأمنية عاجزة عن ضبط الأمن!.
الانفلات الأمني ليس حدثا عاديا كما هو الشأن في المجتمعات الأخرى ،وليس شأنا أمنيا خالصا ولا سياسيا خالصا بهو حالة ثقافية راكمتها سنوات من الإحباط واليأس  وانعدام الثقة من الساسة وصناع القرار،الانفلات الأمني هو   نتيجة لانفلات أو غياب  المرجعيات القيمية والسياسية داخل المجتمع ،وهذا الغياب ولد حالة من الخوف المعمم ،وليحصن المواطن نفسه ضد الخوف وضد التهديد الواقع أو المنتظر يلجأ  لسياسة وقائية أحد تمظهراتها  هو اللجوء للعنف واستعراض مظاهر قوته .

لا شك بأن بعض مراكز النفوذ في السلطة لهم ضلع بالانفلات الأمني بل يعززونه وهم بذلك ومن حيث يدرون أو لا يدرون يخدمون مصلحة العدو ،إنهم يريدون أن ينشغل المواطن بأمنه الشخصي والغذائي بحيث يصبح كل همه هو كيف يحافظ على ذاته وماله وكيف يؤمن رغيف الخبز لأولاده ،وبذلك لا يصبح المواطن مهتما بأمن الوطن  ولا باقتصاد الوطن ،الانشغال بالهم اليومي لا يفسح المجال للمواطن ليحاسب المسئولين الفاسدين على فسادهم  ولا أن يتفرغ للاهتمام بما يجرى من مساومات وبيع وشراء للوطن .كما أن فساد مسئولين كبار في الأجهزة الأمنية وفي مختلف مناصب السلطة التنفيذية والتشريعية يشكل عائقا أمام وضع حد للفوضى لأن الفاسد الكبير  لا يستطيع أن يمنع مواطنا عاديا من الفساد ومن الفلتان ،هو لا يستطيع أن يفتح عينيه بعين المواطن، فكيف يستطيع اعتقاله أو قمعه ،من يستطيع فتح ملفات الفوضى والفساد والفلتات يجب أن يكون نظيف اليد ونموذجا للاستقامة والنزاهة . 
ومع ذلك يمكن القول أنه لو توفرت الإرادة عند السلطة – تنفيذية وتشريعية وأجهزة أمنية- بوضع حد لحالة الفلتان الأمني لكان باستطاعتها فعل ذلك وسيكون كل الشعب لجانبها لأنها سلطة ممثلة للشعب ،ولكن المشكلة لا تكمن بغياب القدرة بل في غياب الإرادة ،المشكلة بمراكز نفوذ بعضهم يتقلد مناصب رفيعة يعتاشون على خراب البلد وتجويع الشعب والمساومة على الحقوق .وللأسف فأن المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية فلو كانت حماس والجهاد والشعبية وغيرها من الفصائل المسلحة معنية بمصلحة الوطن وبالتالي بوضع حد لحالة الفوضى لتم وضع حد لها .السلاح الشريف في السلطة وعند الفصائل لو توفرت الإرادة يمكنه أن يضع حدا للفوضى ويقيم دولة القانون خلال أيام ،ولكن فصائل المعارضة تعتبر أن كل ما يُضعف السلطة يقوى المعارضة وبالتالي فأن مزيدا من الفوضى يجعل المعارضة أقرب للسلطة !.
إن ما يجرى من فوضي يعود لغياب المرجعية السياسية الناظمة للحياة السياسية ، تعدد المرجعيات على المستوى الوطني يضعف السلطة الوطنية  داخليا وخارجيا ويؤدي لحالة الانفلات الأمني ،وغياب المرجعية الواحدة لحركة فتح يشجع آخرين على التمرد والفوضى لأن الحزب الحاكم ليس قدوة حسنة،وتعدد المرجعيات السياسية والتنظيمية والأمنية داخل جامعة الأزهر هو السبب في الوضع المزري لهده الجامعة التي شاءت الظروف أن أكون احد أساتذتها.

وأخيرا نقول هناك وطن يُعاد بناؤه ، وهذا الوطن ليس مجرد أرض وليس أيضا مجموعة من المواطنين ولكنه ثقافة وهوية ،إعادة بناء الوطن سواء سلما أم بالنضال العسكري يحتاج إلى استراتيجيات وطنية وإلى فكر ومفكرين وفوق ذلك إلى ثقافة جديدة ،ثقافة متحررة من ثقافة الخوف والجهل .قد يحتاج الأمر لوقت طويل لتجاوز الثقافة السائدة المأزومة،ولكن يقينا أننا كعرب وفلسطينيين لن نفلح في تحقيق أهدافنا المشروعة في ظل نفس أنماط السلوك والتفكير وفي ظل تسيد نفس النخب المازومة.  
� -يعد ادوارد تايلور Sir Edward Tylor   من أهم المفكرين الذين تناولوا موضوع الثقافة من وجهة نظر انتربولوجية ،وفي تعريفه لها لم يفرق ما بين الثقافة والحضارة ،فالثقافة بالنسبة له هي ذلك الكل المركب من العادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تميز  مجتمعا عن مجتمع آخر.
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